الجمهورية اللبنانية

 رئاسة مجلس الوزراء

   ديوان المحاسبة

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

رقم الــرأي
: 13/ 2001

تاريخـــه
: 26/1/ 2001

رقم الاسـاس
: 99 /2000 استشاري

الموضوع  : بيان الراي حول صلاحية المراقب العام في بلدية بيروت.

المرجـع  : كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 8898 تاريخ 28/8/2000. 

×        ×        ×

الهيئـــة  :


الرئيـــــس
: رشيد حطيط 


رئيـس غرفـة
: عثمان طعمه


رئيـس غرفـة
: هدى عبدالله حايك


رئيـس غرفـة
: حسن نور الدين


المستشـــار  : مروان عبود

×        ×        ×

ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر 

ولدى التدقيق والمداولة

 تبين ما يلي :

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 29/8/2000 كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 8898 تاريخ 28 /8/2000 والذي يطلب بموجبه بيان الراي فيما اذا كانت صلاحية المراقب العام تشمل جميع معاملات الواردات ( جداول التكليف واوامر القبض واوامر التحصيل ) وفيما اذا كانت هذه الصلاحية تمارس بصورة مسبقة ام بصورة مؤخرة ، وتحديدا بيان الراي فيما اذا كان راي الديوان ما زال حاليا يتوافق مع ما ابداه في الراي الصادر عنه بتاريخ 19/3/83 تحت رقم 44).

بنــاء عليـــه

1- بالنسبة للسؤال الاول:

حيث ان محافظ مدينة بيروت يطلب بيان الراي فيما اذا كانت صلاحية المراقب العام تشمل جميع معاملات الواردات أي التي يصدر بها جداول تكليف واوامر  قبض واوامر تحصيل .

وحيث انه بالرجوع الى احكام المادة 107 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982.

يتبين انها نصت على ما يلي:

" يمارس المراقب العام رقابته على مختلف الاعمال المالية، لا سيما لناحية ابداء الراي في مشروع الموازنة وفي مشاريع الاعتمادات الاضافية التي يتوجب عرضها عليه بعد اعدادها وقبل اقرارها من المراجع المختصة .

تشمل هذه الرقابة دون ان يكون ذلك على سبيل الحصر الامور التالية :

أ- بالنسبة للواردات:

يبدي رايه بالتعديلات التي تحصل على عمليات طرح الرسوم البلدية وفي صحة اجراء معاملات التكليف والاعتراض عليها وفي صحة التحصيل وتوريد المبالغ المحصلة وفقا للقوانين والانظمة النافذة".

وحيث انه يتبين ان المشروع لم يميز في نص الفقرة (أ) من المادة 107 بين الواردات التي تتم بموجب جداول تكليف والاخرى التي تتم بموجب اوامر قبض او اوامر تحصيل.

وحيث ان القاعدة القانونية تقضي بانه " لا يجوز التمييز حيث لم يميز المشترع" فانه يترتب عليه ان صلاحية المراقب العام تشمل جميع انواع الواردات.

2- بالنسبة للسؤالين الثاني والثالث:

حيث ان محافظ مدينة بيروت يطلب الاجابة حول ما اذا كانت صلاحية المراقب العام بالنسبة للواردات تمارس بصورة مسبقة ام مؤخرة.

وحيث ان الراي الاستشاري رقم 44 الصادر عن ديوان المحاسبة بتاريخ 19/5/83 اعتبر بان المادة 106 من المرسوم رقم 5595/82 نصت على صلاحية المراقب العام لممارسة الرقابة المسبقة على مشاريع عقود النفقات بموجب نص صريح ، اما بالنسبة للواردات لم يرد نص باعطاء المراقب العام الرقابة المسبقة عليها ، مما يعني انه يعود للمراقب العام ان يبدي رايه في صحة معاملات التكليف بعد انجازها ، اذ  لو اراد واضع النص ان يتدخل المراقب العام قبل انجاز المعاملة لكان نص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للنفقات.

وحيث ان ما يعزز هذه القناعة ، بالاضافة الى ما يستفاد من صيغة النص ، هو ان الرقابة على النفقات تنفرد وحدها عموما بالاستباق بحيث تشكل جزءاً من قرار الانفاق فلا يصح بدونها ، اما الرقابة على الواردات فهي رقابة لاحقة مرد ذلك في الحالين الى طبيعة واهمية وخاصية كل منهما.

وحيث ان الديوان يرى بالنتيجة وجوب تاكيد رايه الاستشاري الصادر عنه بتاريخ 19/5/83 تحت رقم 44 في موضوع صلاحية المراقب العام لدى البلدية في هذا الشان. 

لهــذه الاسبــاب

يـرى الديوان:

أولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.

ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية بيروت  – النيابة العامة لدى الديوان.

×        ×        ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السادس والعشرين  من شهر كانون الثاني سنة الفين وواحد.

كاتب الضبط 

وسيم كاملة


  المستشــار

 مروان عبود
 رئيس الغرفة 

حسن نور الدين
رئيس غرفة

هدى عبدالله حايك
رئيس غرفة

عثمان طعمه
الرئيـــس

رشيد حطيط

يحال على المراجع المختصة

بيروت في    /   / 2001


 رئيس ديوان المحاسبة
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